المحاضرة الثامنة
(( مبدأ تدرج السلطات))
[bookmark: _GoBack]إن مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات شهد تحولاً في التطبيق نتيجة لتغير مواقع القوى السياسية وفاعليتها في النظام السياسي, لذلك ظهر في النظم السياسية الحديثة نوع من توزيع السلطة بين هيئات متعددة مع { تركيز الاختصاصات المهمة} بيد هيئة معينة على حساب الهيئات الاخرى , واصبحت العلاقة بين السلطات علاقة {تدرج} وليست علاقة توازن أو مساواة مما أدى الى اعتماد النظم السياسية المعاصرة على مبدأ {تدرج السلطات} وليس مبدأ { الفصل بين السلطات}
وكانت الاولوية للسلطة التشريعية في ازدياد دورها واهميتها على حساب السلطة التنفيذية, ثم تحول الامر واصبحت الاهمية والاولوية للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية وفقاً للتفصيل التالي:-
أولاً:- إزدياد نفوذ السلطة التشريعيىة
لقد إزداد نفوذ السلطة التشريعية بعد الحرب العالمية الاولى واصبحت اكثر اهمية من السلطة التنفيذية وذلك للأسباب التالية:-
1)إن اعضاء السلطة التشريعية يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب من قبل الشعب.
2) لم يقتصر دور السلطة التشريعية على تشريع القوانين فقط بل ان بعض الدساتير أجازت للسلطة التشريعية أيضاً ان تقوم بتجريد رئيس الدولة { الذي يمثل السلطة التنفيذية } من بعض الاختصاصات المقررة له.
ثانياً:- ازدياد نفوذ السلطة التنفيذية 
إن رجحان كفة السلطة التشريعية لم يستمر طويلاً حيث تغير الحال وبدأ نجم السلطة التنفيذية يبزغ بعد الحرب العالمية الثانية وتراجع دور السلطة التشريعية في كثير من النظم السياسية وذلك للأسباب التالية:-
1) تطور وظيفة الدولة من دولة حارسة الى دولة تسعى لتحقيق الرفاهية لشعوبها مما ادى الى ظهور الدور المؤثر { للسلطة اللائحية} التي تباشرها السلطة التنفيذية والتي أدت الى إضعاف دور البرلمان في ممارسة السلطة التشريعية.
2) تشكيل الوزارة يتم من قبل زعيم الحزب الفائز في الانتخابات حيث يصبح رئيس الوزراء مهيمناً على السلطة التشريعية باعتبارهِ زعيم حزب الأغلبية البرلمانية.
3) أصبح إنتخاب رئيس الدولة يتم من قبل الشعب مباشرةً في أغلب دول العالم.
" مظاهر إزدياد نفوذ السلطة التنفيذية "
المظهر الاول :- تناقص دور البرلمانات في التشريعات المالية 
لقد إتجهت معظم الدساتير الحديثة الى إناطة مهمة { إعداد } ميزانية الدولة وموازنتها بالسلطة التنفيذية وقصرت دور البرلمان على { اقراراها } فقط , فلا يجوز ان تقوم السلطة التشريعية بادخال تعديل على الموازنة يتضمن زيادة أو تخفيضاً فيها .
وقد نص دستور جهمورية العراق لسنة 2005 على ذلك في م 80/ الفقرة رابعاً بأ، يمارس مجلس الوزراء صلاحية اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية .
وأجازت المادة 62/ الفقرة أولاً وثانياً لمجلس النواب إقرار الموازنة العامة مع حقها في إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة , وتخفيض مجمل مبالغها , وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
المظهر الثاني:- إعطاء مشروع القانون الحكومي الأسبقية في المناقشة
حيث لم تراع بعض الدساتير مبدأ المساواة فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي تقترح من السلطتين وأعطت الأسبقية لمشروعات القوانين التي تقدم بها الحكومة أي السلطة التنفيذية على المشروعات التي تتقدم بها السلطة التشريعية.
المظهر الثالث: - إتجاه بعض الدساتير الى محل السلطة التنفيذية نداً للبرلمان في المجال التشريعي.
المعروف أن الوظيفة الاساسية للبرلمان هي سن القوانين, أما السلطة التنفيذية فتقوم بمهمة التنفيذ, الا انه حدث تطور هام على إختصاص السلطة التفيذية حيث إتجهت بعض الدساتير الى إعطائها دور مؤثر في العملية التشريعية من خلال اللائحة .
المظهر الرابع :- إعطاء رئيس الدولة سلطات واسعة في الظروف الاستثنائية 
ذهبت بعض الدساتير الحديثة الى اعطاء رئيس الدولة سلطات واسعة عند قيام ظرف إستثنائي مع إيجاد ضوابط إجرائية وموضوعية تنظم ممارسة هذه السلطات كأن يكون هنالك خطر جسيم وحال يهدد سلامة البلاد أو مؤسساتها الدستورية ويؤدي الى انقطاع السير المنظم لعمل مؤسسات الدولة مع الأخذ ينظر الاعتبار ضرورة قيام رئيس الدولة باستشارة ممثلي الشعب قبل إتخاذه لأية إجراءات.
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